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  ومعايير المحاسبة المصرية الضريبيبين التشريع  دراسة تحليلية للمشاكل المتعلقة بالأصـول الثابتـة وإهلاكاتها
An Analytical Study of the Problems Related to Fixed Assets and their Depreciation Between Tax 

Legislation and Egyptian Accounting Standards  
  

  *،1وليد سمير عبد العظيم الجبلى

  
  )Walidsamir7@gmail.com( )مصر(، كلية البنات القبطية بالعباسية الآليوالسكرتارية والحاسب  الإدارةمعهد  1

  
  25-08-2021: تاريخ النشر؛ 14-08-2021: تاريخ القبول؛ 27-01-2018 :تاريخ الاستلام

تحقيق نوعا من الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وذلك من خلال دراسة أهم  إلىدف الدراسة  :ملخص
المحاسبة المصرية وأحكام التشريع الضريبي مع وضع عدم الاتساق بين معايير بالأصول الثابتة والناتجة عن  المشكلات المحاسبية والضريبية المرتبطة 

أن المشرع الضريبي قد أحدث نوعا من عدم الاتساق بين أحكام ، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها  مقترحات لعلاجها
تتعارض في تطبيق أحكامها بالنسبة للإهلاك مع أحكام التشريع الضريبي  التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية ، وقد اتضح ذلك من خلال

من القانون قد أشار إلى تحديد صافي الربح من ) 17(ما نصت عليه معايير المحاسبة المصرية، على الرغم من أن المشرع الضريبي وفقًا لحكم المادة 
الضريبي المعالجة الضريبية لاضمحلال قيمة الأصول طويلة  لم تتناول أحكام التشريع .خلال قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية

  .الأجل وخسائر الاضمحلال الناتجة عنها في حين أنه يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال في قيمة الأصول وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية
 .، معايير محاسبة مصريةضريبيأصول ثابتة، إهلاك، تشريع  :الكلمات المفتاح

 .M41؛JEL :M40تصنيف 
 

Abstract: The study aims to achieve a kind of consistency between the Egyptian accounting 
standards and the provisions of the income tax law by studying the most important accounting and 
tax problems related to fixed assets resulting from the inconsistency between the Egyptian 
accounting standards and the provisions of tax legislation with the development of proposals to 
treat them, and the study reached a set of results The most important of them is that the tax 
legislator has created a kind of inconsistency between the provisions of tax legislation and 
Egyptian accounting standards, and this was evident through the provisions of tax legislation that 
conflict in the application of its provisions regarding depreciation with what was stipulated in the 
Egyptian accounting standards, although the tax legislator in accordance with the provision of 
Article ( 17) of the law has referred to determining the net profit through the income statement 
prepared in accordance with Egyptian accounting standards. The provisions of the tax legislation 
did not address the tax treatment of impairment in the value of long-term assets and the resulting 
impairment losses, while impairment losses are recognized in the value of assets in accordance 
with Egyptian accounting standards. 
Keywords: Fixed assets, Depreciation, Tax Legislation, Egyptian Accounting Standards. 

Jel Classification Codes : M40; M41. 
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 مقدمــة: أولاً
ضطلع به تعد الضرائب أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المُتنامي والذي ت      

إن الضرائب تعـد  الدولة في مختلف االات ، ويساعد هذا المصدر على تخفيف الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة ، ومن ناحية أخرى ف
  .اعيمن أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتم

ن تـوفير  وتعمل معايير المحاسبة المصرية على تحقيق العديد من الأهداف من أهمها ترشيد عمليات القياس للبنود التي تظهر بالقوائم المالية لضما    
رام الرشيدة بينما لتمكين مستخدمي القوائم المالية من اتخاذ قرا) خصائص جودة المعلومات المحاسبية(الملاءمة و الموثوقية والقابلية للمقارنة والفهم 

هداف التي دف القواعد الضريبية إلى ضمان تحقيق العدالة عند تحديد وعاء الضريبة للمنشآت المختلفة وبما يتفق مع ما جاء بالتشريع الضريبي والأ
  ) 2، ص  2007 حماد،(. يسعى إلى تحقيقها 

  مشكلة الدراسة: ثانياً
قد انتهج جا جديدا عندما ربط التشـريع الضـريبي  بمعـايير     2005لسنة ) 91(ى الدخل رقم وتتلخص المشكلة في أن قانون الضريبة عل  

على أن  المحاسبة المصرية حيث نص صراحة على أن يتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، إلا أنه نص
ون على صافي الربح المشار إليه ، مما آثار العديد من مشكلات في التطبيق العملي حيث تتعارض بعض الوعاء الضريبي يتحدد بتطبيق أحكام القان

  .المعايير مع أحكام التشريع الضريبي مما أحدث نوعا من عدم الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام التشريع الضريبي
التي تكتنف التطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية والتي تمثل عقبة عند تحديـد  أنه توجد بعض المشكلات "  ومن خلال ذلك يرى الباحث 

إلى  الوعاء الخاضع للضريبة للأصول الثابتة وأهلاكاا نتيجة عدم الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام التشريع الضريبي مما يـؤدي 
  . "اختلاف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي 

  هـــدف الدراسة: ثالثاً
دف الدراسة الى تحقيق نوعا من الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وذلك مـن خـلال دراسـة أهـم     

ام التشريع الضريبي مع وضـع  المشكلات المحاسبية والضريبية المرتبطة  بالأصول الثابتة والناتجة عن عدم الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحك
  .مقترحات لعلاجها 

  أهمية الدراسة : رابعاً 
 2005لسنة ) 91(تنبع أهمية الدراسة طبيعة مشكلتها حيث يتم دراسة أهم مشكلات التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 

تساق مع معايير المحاسبة المصرية وذلك دف الحد من الآثار السلبية الناتجة عند معالجة الاصول الثابتة وأهلاكاا والتي أحدثت نوعا من عدم الا
  .عن عدم الاتساق 

  فروض الدراسة: خامساً 
  تتأسس الدراسة فى هذا البحث على فرض أساسي هو 

 توجد مجموعة من المشكلات المرتبطة بالأصول الثابتة والناتجة عن عدم الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على"   
  "الدخل 
 منهج الدراسة: سادساً 

ة واستعراض الدراسات السـابقة  حيث يتم استقراء جوانب المشكلة محل الدراس المنهج الاستقرائيتحقيقًا لأهداف البحث اعتمد الباحث على 
لأجنبيـة ،  اعتمادا على الكتب العلمية والمقالات والأبحاث المنشورة والدوريات المختلفة المتعلقة بموضوع البحث سواء كانت باللغة العربية أو ا

معايير المحاسبة المصرية والأحكام وفقًـا   وكذلك استقراء الأحكام للمعالجات المحاسبية للبنود ذات التأثير على قياس الربح وفقًا لنصوص فقرات
  .وتعديلاته ولائحته التنفيذية 2005لسنة ) 91(لنصوص مواد القانون رقم 

 حــدود ونطـاق الدراسة: سابعاً 
معايير المحاسبة المصـرية  يتناول هذا البحث بعض المشكلات المحاسبية والضريبية المتعلقة بالأصول الثابتة وأهلاكاا الناتجة عن عدم الاتساق بين 

دون التعرض إلى باقي المشكلات إلا بالقدر الـذي يخـدم موضـوع     2005لسنة ) 91(وأحكام التشريع الضريبي وفقًا لأحكام القانون رقم 
  .البحث
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 خطة الدراسة: ثامناً 
تساق بين ما ورد بالمعايير المحاسبية وأحكـام  ولتوضيح أهم المشكلات المتعلقة بالأصول الثابتة واهلاكاا ومدى الالتحقيق أهداف البحث 

  :التشريع الضريبي يتناول الباحث ذلك من خلال ما يلي
 تمهيد:  
يجب أن الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على مدار عمره الإنتاجي بطريقة مناسبة، حيث تمثل الأصول الثابتة مخزون للمنافع المستقبلية، و  

د، حمـا ( .تتحمل كل فترة مالية بالقدر الذي يخصها من الاستفادة بمنافع هذه الأصول وذلك لتحقيق مقابلة سليمة بين النفقـات والإيـرادات  
ويساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوي للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد ،  )229،ص 2003خليفة،

  (B. Laurenc, M. Crane, 2006, P. 187 ) .عند التفكير في استبدال الأصل بأصل أحدث منه
  الإهلاكأسـس حساب:  

ع تكلفـة  حيث تختلف أسس حساب الإهلاك فيما بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل فوفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يتم توزي
) 91(الأصل الثابت على عمره الإنتاجي بطريقة مناسبة والطريقة الشائعة هي طريقة القسط الثابت، في حين أن قانون الضريبة على الدخل رقم 

  )6حماد، المرجع السابق ، ص(: قد تضمن عدة أسس لحساب الإهلاك الضريبي وفقًا للفئات التالية  2005لسنة 
 وهراتأصول لا يحسب لها إهلاك مثل الأراضي والتحف وا. 
 أصول يحسب لها إهلاك بطريقة القسط الثابت ومعدلات محددة في قانون الضرائب. 
 محددة وفقًا لنظام أساس الإهلاك كما أوضحت أحكام التشريع الضريبي أصول يحسب لها إهلاك بمعدلات.  
  الإهلاكنسـب وطرق:  

 ـ    ا حدد المشرع الضريبي نسب وطرق ملزمة لإهلاك الأصول وجاء ذلك على سبيل الحصر مخالفًا ما جاء بمعايير المحاسبة المصرية والتي التـزم
حيث نص على ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند تحديد صافي الـربح   2005لسنة ) 91(من القانون ) 17(القانون وفقًا لنص المادة 

  ). في حالة ما إذا كان الممول يستخدم أساسا المعايير المحاسبية(المحاسبي
خـتلاف قيمـة الأربـاح أو    كما تختلف نسب الإهلاك في الواقع العملي عن تلك النسب الواردة في قانون الضرائب الأمر الذي يؤدي إلى ا  

  .المحاسبية عن نفس القيم ضريبيا الأمر الذي يستلزم رد أو خصم الفروق الضريبية الناتجة عن ذلك) الرأسمالية و الإيرادية (الخسائر 
  للشهرة لاكــإهحساب:  

ن تكلفـة شـراء أو تطـوير أو    م%) 10(أن يتم حساب إهلاك للشهرة بمعدل  2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 25(تضمن نص المادة 
 تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية وفي ذلك تعارض مع المعالجـة 

  .المحاسبية للشهرة
ي لها اختبار انخفاض القيمة أو ما يعـرف باختبـار   حيث أنه وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية أو الدولية لا يجوز حساب إهلاك للشهرة وإنما يجر

 اضمحلال قيمة الشهرة وإذا وجد انخفاض في القيمة يتم إدراج هذه الانخفاض في القيمة ضمن المصروفات حيث يحمل على قائمة الدخل، في حين
مما يكون لهذا الاختلاف بين المعايير المحاسـبية  ، %10أن المشرع الضريبي قرر حساب إهلاك للأصول المعنوية بما في ذلك شهرة النشاط بمعدل 

  .والقواعد الضريبية آثارا ضريبية على تحديد صافي الربح الضريبي الأمر الذي يؤثر على تحديد قيمة الضريبة على الدخل
  .كما أن الأحكام الخاصة بالشهرة في اللائحة التنفيذية تتعارض مع ما ورد بنص القانون

 ابتةاضمحلال الأصول الث:  
لدخل تناولت معايير المحاسبة المصرية عملية اضمحلال الأصول الثابتة وما قد ينتج عنها من أرباح أو خسائر، في حين أن قانون الضريبة على ا  

 لم يتناول ذلك فلم يرد أي نص ضريبي يشير إلى خسائر الاضمحلال أو المكاسب الناتجة عنها وأثرها علـى تحديـد   2005لسنة ) 91(رقم 
  .الوعاء الضريبي

 .المعالجة المحاسبية لاهلاكات الأصول الثابتة في ضوء معايير المحاسبة المصرية: المبحث  الأول
إن عملية حساب قسط الإهلاك وتحميله على قائمة الدخل تعد ذات أهمية بالغة، حيث أن حساب الإهلاك بطريقة صحيحة يؤدي إلى صـحة   

بين إهـلاك   النتائج التي تظهرها القوائم المالية والإهلاك هو محاولة لإظهار الانخفاض في القيمة السوقية للأصل، وفي حقيقة الأمر لا توجد علاقة
صل وقيمته السوقية، فالإهلاك معناه الحقيقي هو عملية توزيع لتكلفة الأصل، حيث أن هناك أكثر من سنة مالية تستفيد من خدمات الأصل الأ
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 ,Richard Lewis, David Pendrill ). الثابت، لذا يتحتم أن تحمل هذه السنوات بنصيبها العادل من تكلفة هذا الأصل تطبيقًا لمبدأ المقابلة
2004, PP 110-112.) 

الأصول الثابتة واهلاكاا من حيث تحديد قيمتها الدفترية والقيمة القابلة للإهلاك وقيمة الإهلاك ) 10(وقد تناول المعيار المحاسبي المصري رقم   
  ).31(يار المحاسبي المصري رقم بالطرق المختلفة والخسائر الناجمة عن اضمحلال قيمة تلك الأصول والتي يجب الاعتراف ا وفقًا لما ورد بالمع

وذلك لتوضيح المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة واهلاكاـا وذلـك   ) 10(ويستعرض الباحث أهم معالجات المعيار المحاسبي المصري رقم  
  :على النحو التالي

  قياس قيمة الأصول الثابتة:  1/1
من ) 16(فقرة : [ثابت على أساس التكلفة وتتضمن تكلفة الأصل الثابت ما يلي يتم قياس أي أصل من الأصول الثابتة عند الاعتراف به كأصل

  ].2015، معايير المحاسبة المصرية المعدلة )10(المعيار رقم 
 .سعر شراء الأصل شاملاً رسوم الاستيراد والضرائب الجمركية بعد استترال أي خصم تجاري أو تخفيض في القيمة للوصول إلى سعر الشراء  )أ 
فة مباشرة تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التي يتم تشغيله ا في موقعة وفي الغرض الذي اقتنى من أجلـه كمـا حددتـه    أي تكل  )ب 

 .الإدارة
  .التكلفة المُقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد به الأصل  )ج 

  تحديد قيمة الأصول الثــابتة بعــد القياس الأولى:  1/2
  :تختار المنشأة بين أسلوب التكلفة أو إعادة التقييم كسياسة محاسبية يمكن تطبيقها على كل بنود الأصول الثابتة وذلك على النحو التاليقد 

الأصول الثابتة واهلاكاا، معايير المحاسبة ) 10(من المعيار المحاسبي المصري رقم ) 30(الفقرة ( أسلــــوب التكلفــــة) أ
  )2015 -المصرية المعدلة 

الخسـارة  + مجمع الإهلاك ) (- (تكلفة الأصل   على أساس) 10(تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولي وفقًا لما ورد بالمعيار رقم 
  ).عة الناتجة عن الاضمحلال في قيمتهام
الأصول الثابتة واهلاكاا، معايير المحاسـبة  ) 10(من المعيار المحاسبي المصري رقم ) 31(الفقرة (أسلــوب إعــادة التقييــم ) ب

  )2015 –المصرية المعدلة 
واللـوائح  بعد الاعتراف الأولي بالأصل باعتباره أحد بنود الأصول الثابتة والذي يمكن قياسه بالقيمة العادلة، يتم إدراجه عندما تسمح القوانين  

ية خسـارة  بذلك على أساس قيمة إعادة التقييم التي تعكس القيمة العادلة للأصل في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منها أي مجمع إهلاك لاحق وأ
يا عـن  مجمعة لاحقة نتيجة الاضمحلال في القيمة، ويتم إعادة التقييم على فترات منتظمة وكافية للتأكد من أن التكلفة الدفترية لا تختلف جوهر

   .التي يتم تحديدها باستخدام القيمة العادلة في تاريخ إعداد الميزانية
  القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك

 حمل القيمة القابلة لأي أصل من الأصول الثابتة بطريقة غير منتظمة على مدار العمر الإنتاجي المقدر للأصل الثابتت. 
   ،اية كل سنة ماليـة يعاد النظر في العمر الإنتاجي المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية على الأقل في

الخاص ) 5(التقديرات السابقة فيجب معالجتها كتغير في التقدير المحاسبي طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم وفي حالة تغير التوقعات عن 
  .بالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

قة الإهلاك الأسلوب الذي يتم به استفادة المنشـأة  وقد حددت المعايير المحاسبية القيمة القابلة للإهلاك لأي أصل من الأصول الثابتة، بحيث تعكس طري 
  )32، ص 2006شعيب ، ( .من المنافع الاقتصادية للأصل

وفي حالة وجود تغيير جوهري في أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب أن يتم تغيير طرق الإهلاك؛ لتعكس ذلـك  
الإهلاك ضروري فيتم المحاسبة عن ذلك التغيير كتغيير في التقديرات المحاسبية، ويجب تعديل الإهلاك عـن  التغيير، فإذا كان هذا التغيير في طرق 

  )36-35، ص ص 2011عطية ، (  .تلك الفترة وعن الفترات المستقبلية
نسب أو معدلات معينـة   الأصول الثابتة وإهلاكاا لم ينص على) 10(ويتضح للباحث من خلال ما سبق أن معيار المحاسبة المصري رقم  

  .لإهلاك الأصول الثابتة ولم يفرض طريقة معينة من طرق الإهلاك
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 .المعالجة الضريبية لاهلاكات الأصول الثابتة في ضوء أحكام التشريع الضريبي: الثانيالمبحث 
) 157(إلى القـانون   1939لسنة ) 14(فيما يتعلق بالإهلاك في التشريع الضريبي فإنه من خلال القوانين الضريبية السابقة منذ صدور القانون  

فلم يكن هناك اختلافًا بين المفهوم المحاسبي للإهلاك والمفهـوم الضـريبي للإهـلاك إلا في     1993لسنة ) 187(المعدل بالقانون  1981لسنة 
تخدام مصلحة الضرائب لنسب استرشادية لمعدلات الإهلاك، فالاختلاف لا يعدو إلا أن يكون اختلاف حسابي فقط كـان يـتم تسـويته    اس

 2005لسنة ) 91(وفي ظل أحكام التشريع الضريبي وفقًا للقانون رقم ،  )30، ص 2006، ... 91شعيب ، القانون رقم (  .بالمقاصة الحسابية
ما يتعلق بحساب ومعالجة إهلاك الأصول الثابتة حيث حددت أحكام إلزامية وليست اختيارية عند تحديد قيمة الإهلاك التي فقد اختلف الأمر في

  .تعتبر من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من صافي الربح المحاسبي وصولاً إلى صافي الربح الخاضع للضريبة
جهة النظر المحاسبية من حيث مفهوم الإهلاك، إلا أن المشرع الضريبي قد حدد أسس وقواعـد  وعلى الرغم من اتفاق وجهة النظر الضريبية مع و

، وهو ما يترتب عليه أنه عند إعـداد الإقـرار   )10(لحساب قيمة الإهلاك يختلف البعض منها عن تلك التي حددها معيار المحاسبة المصري رقم 
لقائمة الدخل والمحسوبة وفقًا للأسس المحاسبية، وبعد ذلك تخصم الإهلاكات المحسـوبة طبقًـا   الضريبي يتم رد قيمة الإهلاكات المحاسبية المحملة 

وقد أقر المشرع الضريبي الإهلاك من التكاليف واجبة الخصم ،  )4،ص 2007بدوي،( .لأحكام المواد التي تناولت موضوع الإهلاك في القانون
على أن يعـد مـن التكـاليف    ) 2(من القانون في البند ) 23(للضريبة، حيث نصت المادة من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح الخاضع 

  .من هذا القانون) 25(والمصروفات واجبة الخصم الإهلاكات لأصول المنشأة المنصوص عليها في المادة 
اللائحـة التنفيذيـة   من ) 35، 34، 33(، والمواد 2005لسنة ) 91(من القانون ) 27، 26، 25(وقد تناولت أحكام المواد 

  :للقانون، المعالجة الضريبية لإهلاكات الأصول الثابتة، وفيما يلي أحكام تلك المواد على النحو التالي
  مواد اللائحة التنفيذية  مـــواد القانون

  ):25(مادة 
  :يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو التالي

تجديد أو إعادة بنـاء أي  من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو % 5 -1
من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل 

 .فترة ضريبية
من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول % 10 -2

المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كـل  
 .فترة ضريبية

أصول المنشأة طبقًـا لنظـام أسـاس     يتم إهلاك الفئتين التاليتين من -3
 :الإهلاك بالنسبة المبينة قرين كل منها

الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهـزة تخـزين     ) أ
 .من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية% 50البيانات نسبة 

من أساس الإهـلاك  % 25جميع أصول النشاط الأخرى نسبة   ) ب
 .لكل سنة ضريبية

والأعمال الفنيـة والأثريـة واـوهرات     لا يحسب إهلاك للأرض -4
  .والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك

  ):33(مادة 
) 2(يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند 

من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مـادي  ) 25(من المادة 
لتوريد السلع أو الخدمات أو ويحتفظ ا للاستخدام في الإنتاج أو 

للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري 
وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصـور  
المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المـال، أمـا   

 ـ  أة فيـتم  بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفـة المنش
من القانون مع مراعـاة  ) 25(من المادة ) 2(إهلاكها طبقًا للبند 

استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي الـتي تم تحميلـها ضـمن    
  .التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية

  ):26(مادة 
القانون القيمة من هذا ) 25(يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 

الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الإفتتاحية للفترة الضـريبية،  
ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو 
التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقـل  

وقيمة بيـع الأصـول الـتي تم     الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي
التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجـة فقـدها أو   

  .هلاكها خلال الفترة الضريبية
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصـرف في الأصـل أو   
التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول، أمـا إذا لم يجـاوز   

  ):34(مادة 
، )25(يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المـادتين  

  :من القانون ما يأتي) 26(
على أساس رصيد كل مجموعة : تحدد القيمة القابلة للإهلاك -1

يات الأصول وكافـة  أصول في أول الفترة مضافًا إليه مشتر
الإضافات خلال العام كتكلفـة نقـل الأصـل وتركيبـه     
والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمـر الإنتـاجي للأصـل    

 .مخصوما منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات
  :ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي

إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبا يتم إضـافة    )أ 
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  مواد اللائحة التنفيذية  مـــواد القانون
ك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهـلاك بالكامـل مـن    أساس الإهلا

  .التكاليف واجبة الخصم
 .هذا الرصيد إلى أرباح النشاط

إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على   )ب 
قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبـة الخصـم في ذات   

 .السنة
إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهـلاك    )ج 

) 25(من المـادة  ) 3(مجموعة وفقًا للنسب الواردة بالبند لكل 
من القانون دون النظر إلى مدة اسـتخدام أصـول اموعـة،    
ويرحل الرصيد المتبقي أيا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التاليـة  

 .كأساس للإهلاك
) 25(لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة  -2

 .لأغراض حساب الضريبة من القانون وذلك
لا تخضع الأصول المهـداة الـتي تـدرج قيمتـها ضـمن       -3

الاحتياطيات للضريبة، ولا يسري بشأا الإهـلاك المقـرر   
  .من القانون بحسب الأحوال) 27(، )26(، )25(بالمواد 

  ):27(مادة 
مـن تكلفـة الآلات   % 30يجوز بناء على طلب الممول أن تخصم نسبة 

ة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو والمعدات المستخدم
مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصـول،  

مـن هـذا   ) 25(ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المـادة  
  .المذكورة% 30القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 

الطلب المشار إليه تطبق نسـب الإهـلاك الـواردة    وفي حالة عدم تقديم 
  .من هذا القانون) 26، 25(بالمادتين 

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممـول دفـاتر   
  .وحسابات منتظمة

  ):35(مادة 
مـن  ) 27(لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكـم المـادة   

الآلات والمعـدات   من تكلفة% 30القانون، يجب استبعاد نسبة 
المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سـواء كانـت جديـدة أو    
مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلـك  
الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصـوص  

  .من القانون) 26(عليه في المادة 

بصدور القرار الـوزاري رقـم    2005لسنة ) 91(من اللائحة التنفيذية للقانون ) 70(الثاني للمادة  ثم أضيف البندين التاليين بموجب التعديل
  :2007لسنة ) 779(

  مــــواد اللائحــــة التنفيــــذيــــة  مـــواد القانون
  أحـــــــــكام مضــــــــافــــــــــــــــة  

  ):70(مـــــــــــــادة   
  :الثـــابتـــةالأصــــول ) 4(بند 

عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشـاء أو تطـوير أو   
تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أيـة تكـاليف   

  .تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل
  :مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة يراعي ما يأتي )7(بند 

 .لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الإضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر  ) أ
  ......................  ) ب

 2005لسنة ) 91(الضريبة على الدخل رقم أهم الملامح التي جاء ا قانون  ومن النصوص الضريبية السابقة يمكن أن يستخلص الباحث
  :بشأن إهلاكات الأصول للمنشأة وهي

 .أن طرق ونسب الإهلاك التي جاء ا التشريع الضريبي هي طرق ونسب إلزامية لا يجوز للممول مخالفتها -1
القابلة للإهلاك، وذلك بعد عند حساب إهلاكات الأصول الثابتة لأغراض الضريبة لا يعتد بأية تكاليف تقديرية تدخل ضمن القيمة  -2

 .2007عام 
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لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر اضمحلال الأصول، وفي المقابل لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة مـا يـتم إدراجـه     -3
 .كإيرادات عند رد هذه الخسائر

غير مـرتبط بمـدة   ) من القانون 25من المادة ) 3(ند الب(أن حساب الإهلاك بالنسبة للفئتين الواردتين في اموعتين الثالثة والرابعة  -4
استخدام الأصل خلال السنة، حيث يسمح بخصم الإهلاك كاملاً في السنة التي تم فيها الشراء أو التطوير أو التحسين أو التجديـد أو  

هلاك بالكامل بالنسـبة للأصـول   يسمح فيها بخصم هذا الإ 2014ديسمبر  31إعادة البناء، فعلى سبيل المثال، السنة التي تنتهي في 
ويرحل الرصيد المتبقي أيا كانـت قيمتـه إلى    بشرط استخدامها، 2014ديسمبر  31أو المشتراه في  2014المشتراه في أول يناير 

 .الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك
حسب بالنسبة لها أرباح رأسمالية، حيث يتم حساب من القانون لا ي) 25(من المادة ) 3(أن أصول اموعة المنصوص عليها في البند  -5

 .إهلاكها بنظام أساس الإهلاك، ولذلك فإن ما تحصل عليه المنشأة عند التصرف في تلك الأصول يدخل في حساب أساس الإهلاك
ميع المنشآت على اختلاف وبذلك فقد حدد التشريع الضريبي نسبا وطرقًا محددة وثابتة لإهلاك الأنواع المختلفة من الأصول الثابتة لج

لمناسبة لها أنواعها، في حين أن معايير المحاسبة المصرية لا تلزم المنشآت باتباع طرق محددة للإهلاك، بل لكل منشأة حرية اختيار طريقة الإهلاك ا
محمـد،  (  .ير محاسـبية خاصـة  بشرط الثبات على تطبيقها من سنة لأخرى باستثناء بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والصادر بشأا معـاي 

  )3،ص2008
  .مشكلات التطبيق العملي لاهلاكات الأصول الثابتة: المبحث الثالث

لمعالجة تبين من خلال ما سبق عرضه اختلاف المعالجة المحاسبية عن المعالجة الضريبية فيما يتعلق بإهلاكات الأصول الثابتة ، ونتيجة لاختلاف ا  
لحسـاب  المحاسبية عن المعالجة الضريبية لإهلاكات الأصول الثابتة فينتج عن ذلك فروق ضريبية مؤقتة، حيث حدد التشريع الضريبي طرق معينة 

 الإهلاك تختلف عما ورد بالمعايير المحاسبية تؤدي إلى حدوث هذه الفروق حيث يجب مراعاة الآثار الضريبية المؤجلة فيمـا يتعلـق بإهلاكـات   
  ) ( Robert Bloom, William Jcenker , 2009, P. 230 .واضمحلال قيمة الأصول الثابتة 

) 91(م وتختلف قيمة الإهلاكات المحاسبية اختلافًا جوهريا عن الإهلاكات الضريبية، نتيجة السياسة التي  اتبعها قانون الضريبة على الدخل رق  
حيث وجدت الكثير من المشكلات نتيجة اتساع الفجوة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي وهي المشكلات التي كشفت عنـها   2005لسنة 

  )30، ص 2009البدوي، وآخرون، (  .راحل الأولى في تطبيق القانونالم
 ويتناول الباحث مشكلات التطبيق العملي الناتجة من عدم الاتساق بين المعايير المحاسبية وأحكام التشريع الضريبي فيما يتعلق بإهلاكـات  

  :الأصول الثابتة وذلك على النحو التالي
  لإهلاكمشكلات متعلقة بنسب وطرق ا:  1/3
  لزمة لإهلاك الأصول الثابتة حيث خرج بذلك عن معايير المحاسبة المصرية وفقًا لما ورد في المادةمـن  ) 17(حدد المشرع الضريبي نسب م

 .من ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية 2005لسنة ) 91(القانون 
 صول القابلة للإهلاك إلى أربع مجموعات لأغراض حساب الإهلاك مع تحديد طرق ونسب الإهـلاك  عمد المشرع الضريبي إلى تقسيم الأ

  ).10(لكل مجموعة ولم يظهر ذلك في معيار المحاسبة المصري رقم 
يترك اختيار وهو أن  2005لسنة ) 91(وبذلك فإن المشرع الضريبي قد خرج عن الأصل العام والذي كان معمولاً به قبل إصدار القانون رقم 

جـلال  (  .طريقة الإهلاك المناسبة وكذلك معدلات الإهلاك اللازمة وفقًا للعرف الجاري وطبقًا لطبيعة كـل صـناعة أو تجـارة أو عمـل    
تختلف طبيعة كل نشاط حسب الأصول المستخدمة وبالتالي فالأمر يستلزم مزيدا من المرونة فقد يزداد استخدام و،  )70،ص 2006الشافعي،

الغزنـاوي  (  .2005لسنة ) 91(ل عن المعدل العادي مما يتطلب زيادة معدلات الإهلاك والعكس صحيح وهو أمر لم يراعيه القانون رقم الأص
  )23،ص 2006، 
  لمـا   الضريبي الإهلاك للأصل الثابت كوحدة واحدة طبقًا لنسب الإهلاك الواردة قرين كل مجموعة من مجموعات أصول المنشأة طبقًا المشرععالج

الأصول الثابتة وإهلاكاا نـص علـى أن تقـوم    ) 10(، في حين أن المعيار المحاسبي المصري رقم 2005لسنة  91من القانون ) 25(ورد بالمادة 
هيكـل  المنشأة بتوزيع إجمالي تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له ويتم إهلاك كل جزء على حدة وعلى سبيل المثال قد يكون من المناسب إهلاك 

الأصـول الثابتـة   ) 10(من المعيار المحاسبي المصـري رقـم   ) 44(الفقرة (   .الطائرة ومحركاا كل على حدة حسب العمر الافتراضي له
 )وإهلاكاا 
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بطريقة القسط الثابت فيما يتعلق بإهلاكات أصـول   2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 25(وقد أخذ المشرع الضريبي وفقًا لما ورد بالمادة  
 طبقًا لنظام أسـاس الإهـلاك  ) 3(، ويتم احتساب إهلاكات الأصول الثابتة الواردة في البند )25(من المادة ) 2، 1(المنشأة الواردة في البندين 

  .من اللائحة التنفيذية) 34(من القانون والمادة ) 26، 25(المنصوص عليها في المادتين 
ولم يتطرق المشرع الضريبي إلى إمكانية تغيير طرق الإهلاك في حالة حدوث تغييرات جوهرية كما أشارت معايير المحاسبة، كمـا لا يسـمح    

  . من القانون) 27(أو تطبيق الإهلاك المعجل المقرر في المادة ) 25(لمادة باختيار طريقة الإهلاك، أو مخالفة النسب الواردة في ا
وبذلك فإن ما ورد بأحكام التشريع الضريبي من تحديد طرق معينة ونسب محددة وثابتة لإهلاك الأنواع المختلفة من الأصول الثابتـة لجميـع     

الثابتة فإن ذلك يثير الجدل ويفتح مجالاً واسعا للخـلاف بـين مصـلحة     المنشآت على اختلاف أنواعها وأنشطتها وفقًا لتصنيف هذه الأصول
   .الضرائب والممولين

  مشكلات متعلقة بنظم أساس الإهلاك:  2/3
من هذه المادة أن يتم حساب القيمة ) 3(بالنسبة لأصول المنشأة المنصوص عليها في البند  2005لسنة ) 91(من القانون ) 25(حددت المادة   

لـتي  القابلة للإهلاك على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام والعمرات ا
ي رقـم  دي إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوما منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات وهذه الطريقة لم ترد بمعايير المحاسبة المصرتؤ
 :على ذلك مجموعة من المشكلات يعرض الباحث أهمها فيما يلي وقد ترتبالأصول الثابتة وإهلاكتها، ) 10(

على أساسه احتساب الإهلاك فقد جاء ذلك مخالفًا للقياس الأولي للأصول الثابتة طبقًـا لمعيـار   عند تحديد الرصيد الذي سوف يتم  -1
والذي أشار إلى أنه يتم قياس أي بند من بنود الأصول الثابتة عند الاعتراف به كأصل ثابت على أساس ) 10(المحاسبي المصري رقم 

التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد بـه   التكلفة حيث تتضمن تكلفة الأصل الثابت عدة بنود ومنها
 .الأصل

أن يتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعـدة وفقًـا لمعـايير     2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 17(حددت المادة  - 2
بتة أو أساس الإهلاك مشكلة إضافة التكلفة المقدرة لفـك  المحاسبة المصرية ونتيجة لذلك تواجه المنشآت عند تحديد رصيد الأصول الثا

) من أسـاس الإهـلاك  (وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد به الأصل حيث أا سوف تستبعد من رصيد الأصول الثابتة 
توضـح المقصـود بأسـاس    والتي  2005لسنة ) 91(من القانون ) 26(وذلك لعدم الإشارة إليها في نص الفقرة الأولى من المادة 

عبـد  (  .كما أن القيمة القابلة للإهلاك لا تتضمن أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل. الإهلاك
 ) 133،ص  2011الباقي ، 

إذا كان الرصيد عشـرة آلاف  " فيما يتعلق برصيد أساس الإهلاك أنه) ب(من اللائحة التنفيذية للقانون البند رقم ) 34(ورد بالمادة  -3
حيث كان ذلك مثارا للجدل فيما إذا كان مقـدار  " جنية فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم

جنية ومـا زاد يخضـع    10000على مبلغ الـ ) 34(من المادة ) ب(فهل ينطبق ما ورد بنص البند  10001الزيادة ضئيل وليكن 
  .2005لسنة ) 91(من القانون ) 25(من المادة ) 3(هلاك الواردة بالبند لنسب الإ

  )23،ص 2010رجب ، : ( وفيما يتعلق ذه النقطة فقد انقسمت الآراء هنا إلى رأيان هما
  الواحـد جنيـة   جنية الأولى بمثابة تكلفة واجبة الخصم وما زاد عن ذلك وهو  10000رأي الممولين ومزاولى المهنة ويؤيدون اعتبار الـ

 .من القانون) 25(من المادة ) 3(ينطبق عليه النسب الواردة في البند 
  من القانون ) 25(من المادة ) 3(جنية بالكامل ينطبق عليه نسب الإهلاك الواردة بالبند  10001رأي مصلحة الضرائب والذي يعتبر مبلغ

 .2005لسنة ) 91(
بسبب جنيه واحد %)] 25×ج10001( – 10001[جنية  7500.75لتمتع بميزة تقدر بمبلغ ويترتب على هذا الرأي أن الممول يفقد ا    

ة ممـا  فقط وقد تخفض هذه الميزة تماما إذا ما تم شراء أصول جديدة في العام التالي تصل إلى أن يكون أساس الإهلاك مرة أخرى في حدوده الحدي
  )36، ص 2006الخالق، (  .يفقد الممول التمتع بتلك الميزة تماما

كذلك يتم حساب الإهلاك لأصول اموعة الثالثة دون الارتباط بمدة استخدام الأصل خلال السنة حيث يسمح بخصم الإهلاك كـاملاً عـن   
ملـزم بتطبيـق   وعلى ذلك فإنه وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يكون الممول غير  ).10(السنة، وهذا لم يرد له مثيل في معيار المحاسبة المصري رقم 

   .نظام أساس الإهلاك في دفاتره وإنما عليه أن يحتفظ بدفاتر خاصة للأغراض الضريبية
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وبين ما ورد بمعايير المحاسبة المصرية بشأن احتساب  2005لسنة ) 91(ومن الضروري أن يكون هناك توافق بين ما جاء بأحكام القانون رقم  
المالي والمراكز الضريبية لكل من الممولين ودقة في عملية الفحص من جانـب مصـلحة الضـرائب    أساس الإهلاك لتحقيق مزيد من الاستقرار 

  ) 285، ص2006عبد القادر ، (. وتوحيد الأسس التي يتم على أساسها قياس أساس الإهلاك
  مشكلات الإهلاك المعجل:  3/3
قل من الزمن المعتاد لإهلاكها عند حساب الدخل الخاضع للضـريبة أو  الإهلاك المعجل هو عبارة عن إهلاك قيمة الأصول الرأسمالية في وقت أ  

   .خلال فترة زمنية قصيرة تقل عن العمر الإنتاجي المقدر للأصل
 ويعمل الإهلاك المعجل على إهلاك الأصل ضريبيا قبل إهلاكه محاسبيا وما يترتب على ذلك من انخفاض نسبة الربح بقيمة الإهلاك الضـريبي   

   .في السنة التي يتم فيها أخذه في الاعتبار وبالتالي تخفيض الحصيلة الضريبيةالمعجل 
من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار % 30حيث تخصم نسبة  2005لسنة ) 91(من القانون رقم) 27(وقد جاء نص المادة   

  .ريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصولفي مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ض
  :من أهمها 2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 27(وهناك العديد من المآخذ والانتقادات لنص المادة  

أن هذا النص الخاص بالإهلاك المعجل جاء مخالفًا لما سبقه من قوانين ضريبية حيث كان الهدف المعلن لديها من احتساب الإهـلاك   -1
تشجيع الاستخدام لأصول جديدة حتى يعمل القانون على الإحلال والتجديد لآلات حديثة بدلاً من القديمة ذات الكفاءة المعجل هو 

 ) 34، ص 2008معتوق ، (  .بشرط أن تكون الآلات جديدة% 25الأقل، لهذا كان الإهلاك المعجل 
  .الآلات والمعدات جديدة أو مستعملة يحسب الإهلاك المعجل سواء كانت 2005لسنة ) 91(وفي ظل القانون رقم  

ينشأ عن الإهلاك المعجل وجود فرق مؤقت خاضع للضريبة يترتب عليه التزام ضريبي مؤجل، إما إذا كان الإهلاك الضريبي أبطأ من  -2
 ) 218، ص 2012السيد، ( .الإهلاك المحاسبي فينشأ فرق مؤقت قابل للخصم وينتج عنه أصل ضريبي مؤجل

حيـث   2015لسـنة  ) 17(بموجب القانون رقم  2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 27(كر أنه تم تعديل المادة من الجدير بالذ -3
  :أصبح نص هذه المادة على النحو التالي

من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سـواء كانـت   % 30يجوز بناءً على طلب الممول أن تخصم نسبة "   
دة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليـه تطبـق نسـب    جدي

  ".من هذا القانون) 26(و) 25(الإهلاك الواردة بالمادتين 
كلفة الآلات والمعـدات إلا بعـد أن   من ت% 30ويرى الباحث أنه بموجب هذا التعديل لا يحق للممول أن يخصم الإهلاك المعجل بنسبة  

ثم بعد ذلك تطبق نسـبة  ) حيث أصبح النص جوازيا وليس وجوبيا(يتقدم الممول بطلب إلى مصلحة الضرائب بما يفيد خصم هذا الإهلاك 
ك معجل وإنمـا يـتم   كإهلا% 30من القانون، أما إذا لم يتقدم الممول ذا الطلب فلا يحق له خصم نسبة ) 26(و) 25(الإهلاك بالمادتين 

 .من القانون) 26(، )25(تطبيق نسب الإهلاك مباشرة كما ورد بالمادتين 
  مشكلات اضمحلال الأصــــول الثابتة:  4/3

يمثل الاضمحلال في قيمة الأصول طويلة الأجل عملية جوهرية ومتكررة الحدوث، ولكن عملية الاعتراف والإفصـاح عـن هـذا    
 Riedl, E. J, 2004, PP )  .حد كبير على التقديرات الشخصية، وكذلك معالجات محاسبية غير موحدة الاضمحلال ما زال يعتمد إلى

وينشأ الانخفاض في قيمة الأصل عندما يحدث تغيير جوهري يؤثر سلبا على طريقة استخدام الأصل ومن أمثلتـها التطـورات     (823-825
  )222حميدة،بدون سنة نشر ، ص (  .ع للأصل في الفترة المتبقية من عمره الاقتصاديالتكنولوجية التي تحد من الاستخدام المخطط والمتوق

اضمحلال قيمة الأصول بأنه انخفاض القيمة القابلة للاسترداد للأصول المادية )] 2(، )1(فقرات ) [31(وقد عرف المعيار المحاسبي المصري رقم  
لمقابلة للاسترداد على أساس القيمة الأكبر من المقارنة بين صافي سعر البيع للأصـل والقيمـة   والمعنوية عن قيمتها الدفترية، ويتم تحديد القيمة ا

  .الاستعمالية للأصل وتعالج خسارة الاضمحلال في القيمة كمصروف يحمل على قائمة الدخل في السنة التي تم فيها الاضمحلال
  .في قائمة الدخل رغم أا لم تتحقق فعلاً من وجهة النظر الفعليةوقد تضمن المعيار الاعتراف بخسائر الانخفاض في قيمة الأصول  

    (Akio Takisaki,2004): وأورد المعيار مجموعة من المؤشرات التي تؤكد وجود اضمحلال في قيمة الأصل منها
 توافر دليل تقادم أو تلف مادي للأصل. 
  للأصل يتوقع أن يكون سيئًاتوافر دليل من التقارير الداخلية إلى أن الأداء الاقتصادي.  
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لبيعية أيهما ويتم تقدير خسائر الاضمحلال في القيمة الدفترية في ضوء صافي القيمة الحالية للمبالغ المتوقع تحصيلها في المستقبل أو صافي القيمة ا  
الدخل في حدود ما سبق تحميله على الإيـرادات  أكبر ويتم إدراجها في قائمة الدخل، وفي حالة زيادة تلك القيمة لاحقًا تضاف الزيادة في قائمة 

 Jeff Boone, KK Raman) .خلال السنوات السابقة وذلك لأغراض قياس الربح المحاسبي من أجل الإفصاح عن الأرباح القابلـة للتوزيـع  
2007.p160)  ( ، الاحتياطات والمخصصات، من وعن موقف التشريع الضريبي من اضمحلال قيمة الأصول فكان موقفه هو نفس الموقف من

  )70،ص 2008أحمد،( .حيث عدم الاعتداد بأي خسائر غير محققة أو محتملة
من اللائحة التنفيذية حيث نص البنـد  ) 70(مستهدفًا إجراء بعض التعديلات بالمادة  2007لسنة ) 779(رقم  (*)حيث صدر القرار الوزاري 
  ".ضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائرلا يدخل ضمن الوعاء الخاضع لل"على أنه ) أ/7(
يكون تحديـد  : على النحو التاليمن اللائحة التنفيذية ) 24(وقد أستبدلت بالمادة رقم  2015في ) 70(ومن الجدير بالذكر أنه تم إلغاء المادة   

من القانون على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، وتكـون المعاملـة الضـريبية    ) 17(صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
  (*)".منه) 26(من القانون وفق لحكم المادة ) 25(من المادة ) 3(للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند 

من القانون في ضوء الإيـرادات والتكـاليف   ) 17( الربح وفقًا للمادة وعلى ذلك فإنه بموجب هذا التعديل لابد وأن يكون تحديد صافي
  .الفعلية وليست التقديرية

الخاص باضمحلال قيمة الأصول العديد من مشكلات التطبيق العملي نتيجة لعدم ) 31(وقد ترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 
  :مجموعة من أهمها ما يليالاتساق مع ما ورد بأحكام التشريع يستعرض الباحث 

    لم يتناول قانون الضريبة على الدخل أية معالجة ضريبة لخسارة اضمحلال الأصول حيث يترتب على ذلك أن مكاسب اسـترجاع قيمـة
آخر في من القانون نظرا لعدم وجود نص ) 17(الأصل والتي تظهر في قائمة الدخل تعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقًا لنص المادة 

  ) 322،ص 2008خليفة ، (  ).31(القانون الضريبي يوضح معالجة ضريبية بخلاف ما جاء بالمعيار رقم 
  وقد استغلت بعض الشركات هذا المعيار في إثبات خسـائر  ) 31(لم يأخذ المشرع الضريبي في الحسبان أحكام المعيار المحاسبي المصري رقم

. انخفاض قيمة الأصول، وعند بدء عمليات الفحص فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخسائر غير المحققة سوف تعتمد ضـريبيا أم لا 
 ) 131، ص 2008حماد ، (
     ا قبل خسارة الاضمحلال أم القيمة بعـد خصـم خسـارةعند حساب القيمة التي يحسب على أساسها الإهلاك الضريبي هل يتم حسا

 .الاضمحلال، حيث تختلف القيمة المتخذة أساسا لحساب الإهلاك من الناحية المحاسبية عنها من الناحية الضريبية
 ع الاقتصادية المستقبلية، فكيف لا تخصم خسارة الاضمحلال في قيمة الأصل من الوعاء الضريبي وهو يعتبر أن الأصول تمثل مخزون من المناف

 ) Oxner, Thomas, Oxner, Karan, 1996,p335(  .أكبر مساهمة في التدفقات النقدية التي تحصل عليها المنشأة
 ا على قياس الربح المحاسبي بالانخفاض مما يـؤثر علـى الوعـاء    أن الأثر المحاسبي الناتج من اضمحلال قيمة الأصول الثابتة يعتبرعاملاً مؤثر 

  ).Pascale Lapointe – Antunes, 2009, , PP. 56-78(  .الضريبي بالانخفاض
ى كما يعتبر الأثر الضريبي من خسارة اضمحلال قيمة الأصول طويلة الأجل ناتجًا عن خصم خسارة الاضمحلال من الوعاء الضريبي، مما يؤثر عل  

ء عاسداد ضريبة دخل أعلى مما يجب ومن ثم زيادة العبء الضريبي، ولذلك يجب أن يشار إليها بضريبة الدخل المؤجلة في حالة عدم خصمها من الو
ضريبي عند تقدير الضريبي بالإضافة إلى أنه عند تقدير القيمة الاستخدامية والتي يتم تقديرها اعتمادا على التدفقات النقدية حيث يجب مراعاة الأثر ال

  ) Erlend Kvaal ,2007, , P. 767(  .هذه التدفقات
ارة محاسبية تحمل على قائمة الدخل وفقًا لمقتضيات المعيـار  ويتضح من خلال ما سبق أن خسائر الاضمحلال في قيمة الأصول تعتبر خس  

اضمحلال قيمة الأصول، في حين أن تأثير ذلك على الربح الضريبي يتوقف على مدى اعتـراف أحكـام التشـريع    ) 31(المحاسبي رقم 
  .الضريبي ذه الخسائر

  المشكــــلات الضـــــريبيــــــــة للشهــــــــرة:  5/3
وقد تناولت معايير المحاسبة المصرية الأصول غير   .الشهرة أصل معنوي غير ملموس يدرج بميزانية المنشأة باعتبارها أصل من أصول المنشأةتعتبر 

قلة، القوائم المالية امعـة والمسـت  ) 17(وخاصة الشهرة حيث يتم تحديد واقعة حدوثها وفقًا للمعيار رقم ) 23(الملموسة بالمعيار المحاسبي رقم 

                                         
 .13/8/2008تابع في ) 68(بالوقائع، والعدد  2008لسنة ) 16(وزير المالية رقم وبقرار  8/1/2008) ب(تابع ) 6(الواقع عدد  2007لسنة ) 779(القرار رقم  (*)
 .7/4/2015بتاريخ  2015لسنة ) 172(بقرار وزير المالية رقم  2005لسنة ) 91(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 24(من اللائحة التنفيذية بالمادة رقم ) 70(استبدلت المادة  (*)
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اضمحلال الأصول ) 31(تجميع الأعمال، ويتم حساب إهلاك الشهرة وفقًا لمقتضيات المعيار المحاسبي رقم ) 29(ويتم حساا وفقًا للمعيار رقم 
  .وذلك فيما يتعلق بالشهرة المشتراة

خليا ضمن الأصـول لأـا لا تسـتوفي شـروط     على عدم الاعتراف بالشهرة المتولدة دا) 23(أما الشهرة المتولدة داخليا فينص المعيار رقم   
على ضرورة الاعتراف ا ومن ثم إهلاكهـا مثـل    ) 144شعيب، بدون ، ص (    الاعتراف بالأصول غير الملموسة، بالرغم من رأي البعض

  .إهلاك الشهرة المشتراة
صل من أصول المنشأة ومن ثم يتم إهلاكها على عـدد مـن   وعلى الرغم من اعتراف بعض المحاسبين بالشهرة المتولدة داخليا حيث يرون أا أ  

حيث لا يعترف بالشهرة المتولدة داخليا ضمن الأصول حيث أنه لا يتـوافر  ) 23(السنوات إلا أن الباحث يتفقان مع ما جاء بنص المعيار رقم 
  .الشهرة المشتراةفيها شروط الاعتراف بالأصول غير الملموسة وبناءً على ذلك لا يتم إهلاكها مثل إهلاك 

اضمحلال الأصول مجموعة من الأحكام فيما يتعلق بالشهرة المشتراة وإجراء اختبارات اضمحلال القيمة ) 31(وقد تضمن المعيار المحاسبي رقم  
فـاض أربـاح   وقد تواجه الوحدات الاقتصادية مناخ اقتصادي سيء، مما قد يؤدي إلى انخ،  .من هذا المعيار) 99 – 80(حيث ورد بالفقرات 

هذه الوحدات، لذلك تزيد أهمية إجراء اختبار اضمحلال قيمة الشهرة سنويا، وتوجد صعوبات لدى الوحدات الاقتصادية في تفسـير قواعـد   
تجميع الأعمال ) 29(ووفقًا لمقتضيات المعيار المحاسبي المصري رقم  ،  ) Tammy Whitehouse, 2010, P. 30(  .اضمحلال قيمة الشهرة

  :يتعلق بالشهرة المشتراة، فإنه يجب أن تقوم المنشأة المقتنية في تاريخ الاقتناء بما يلي فيما
 .الاعتراف بالشهرة المقتناة من تجميع الأعمال كأصل -1
للأصـول  يتم القياس الأولي للشهرة بالتكلفة، والتي تمثل زيادة تكلفة تجميع الأعمال عن نصيب المنشأة المقتنية في صافي القيمة العادلة  -2

 .والالتزامات والإلتزامات المحتملة للمنشأة المقتنية
 .بعد الاعتراف الأولي للشهرة يتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها إجمالي الخسائر الناشئة عن اضمحلال القيمة -3
لقياس اضمحلال قيمة الشـهرة   لا يتم استهلاك الشهرة المقتناة عن تجميع الأعمال، وبدلاً من ذلك تقوم المنشأة المقتنية بعمل اختبار -4

سنويا أو دوريا إذا كانت الأحداث أو التغيرات في الظروف تفيد وجود مؤشر عن اضمحلال قيمة الشهرة وذلك طبقًا لمعيار المحاسبة 
  .اضمحلال قيمة الأصول) 31(المصري رقم 

محلال قيمتها السنوية، وإذا اتضح أن هناك اضـمحلال  ويتضح من ذلك أنه لا يتم حساب استهلاك محاسبي للشهرة وإنما يتم اختبار اض 
  .في قيمة الشهرة فإنه يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال حيث تظهر بقائمة الدخل قبل الوصول إلى صافي الربح المحاسبي

على إهلاك بمعـدل   2005سنة ل) 91(من القانون رقم ) 25(وقد اختلفت المعالجة الضريبية للشهرة عن المعالجة المحاسبية حيث نصت المادة  
من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فتـرة  %) 10(

  .ضريبية
ية فقد ترتـب علـى ذلـك    مع ما ورد بالمعايير المحاسب 2005لسنة ) 91(ونتيجة لاختلاف أحكام التشريع الضريبي وفقًا للقانون رقم   

  :مجموعة من مشكلات التطبيق العملي يستعرض الباحثمجموعة من أهمها ما يلي
    ،اأن أحكام التشريع الضريبي لم تتضمن أي نص يشير إلى اضمحلال قيمة الأصول المعنوية بما فيها الشهرة وكيفية معالجتـها ضـريبي

 .فقط% 10لمعنوية بمعدل حيث اعتمد المشرع الضريبي على حساب إهلاك الأصول ا
  سنوات وهذا غير منطقي للشهرة خاصة، حيث لا تنتـهي إلا   10للشهرة يعني إهلاكها على %) 10(أن تحديد معدل إهلاك بواقع

بتوقف النشاط ائيا أو تغيير الشكل القانوني للمنشأة وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم الشهرة أو التصرف في الأصل أو عـدم  
  )16، ص 2008محمد ، ( .تحقق منافع اقتصادية ومستقبلية من الأصل  توقع

كذلك فإن الأصول المعنوية وخاصة الشهرة تتطلب من المنشأة إجراء اختبار انخفاض قيمة الأصل للتحقق من اضمحلال القيمة كل فترة وفقًـا   
   .على اضمحلال قيمة الأصل سنويا أو كلما كان هناك مؤشر) 31(لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 

هلاك للشهرة ويرى الباحث أنه في الآونة الأخيرة قد تغيرت المعالجة المحاسبية للشهرة نتيجة الأخذ بالقيمة العادلة، ولم يعد هناك مجالاً لحساب إ 
كذلك فإن الشهرة تعتبر مـن الأصـول    وإنما يجري لها اختبار انخفاض القيمة، وإذا وجدت خسائر انخفاض قيمة فإا تحمل على قائمة الدخل،

، حيث أن الاستهلاك عبـارة عـن   )وفقًا لأحكام التشريع الضريبي(المعنوية التي ليس لها عمر افتراضي ولذلك لا يمكن إجراء استهلاك للشهرة 
  .توزيع قيمة الأصل على عمره الافتراضي



 _________ )29-13ص.ص( ومعايير المحاسبة المصرية الضريبيبين التشريع  دراسة تحليلية للمشاكل المتعلقة بالأصـول الثابتـة وإهلاكاتها وليد سمير عبد العظيم الجبلى،
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من ) 33(به اللائحة التنفيذية عن نص القانون حيث جاء ضمن نص المادة وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة منبثقة من اختلاف ما جاءت  
من القانون مع مراعاة ) 25(من المادة ) 2(اللائحة التنفيذية، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقًا للبند 

  .ن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصريةاستبعاد تكاليف الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضم
عـن نـص   " الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط) "2بند ) 25(مادة (وعلى ذلك فإن هناك اختلاف بين نص القانون  

  ".فة المنشأةالأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعر)) 33(مادة (اللائحة التنفيذية 
وقد ترتب على ذلك الاختلاف وجود مشكلات في التطبيق العملي لأحكام التشريع الضريبي نتيجة عدم الاعتراف بالشهرة المتولـدة داخليـا    

  .من اللائحة التنفيذية يعترف ذه الشهرة) 33(، في حين أن نص المادة )التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة(ضمن الأصول 
ويتضح من ذلك مدى التناقض والتعارض الواضح بين ما ورد بالمعايير المحاسبية فيما يتعلق بالشهرة وما ورد بأحكام التشريع الضـريبي    

  .فيما يتعلق بحساب استهلاك للشهرة مما يؤثر ذلك على حساب الوعاء الخاضع للضريبة 2005لسنة ) 91(وفقًا للقانون رقم 
  .لمعالجة مشكلات المعاملة الضريبية للأصول الثابتة مقترح : المبحث الرابع

ممـا  تبين من خلال ما سبق عرضه اختلاف المعالجة المحاسبية لإهلاكات الأصول الثابتة عن المعاملة الضريبية وفقًا لأحكام التشريع الضريبي 
بية وآثار العديد من مشكلات التطبيق العملي لأحكـام  أحدث نوعا من عدم الاتساق والتوافق بين أحكام التشريع الضريبي والمعايير المحاس

  .2005لسنة ) 91(القانون رقم 
ولذلك فقد رأى الباحث أن يقوم بوضع مقترح لمعالجة أهم مشكلات التطبيق العملي لإهلاكات الأصول الثابتة واضمحلالها في ضوء مـا  

  :يجري عليه العمل بالتشريعات الضريبية المقارنة على النحو التالي
  :معالجة المشكلات المتعلقة بطرق ومعدلات الإهلاك:  1/4

خرج المشرع الضريبي عن قواعد المعايير المحاسبية فيما يتعلق بطرق ومعدلات الإهلاك حيث انتهج سياسة ضريبية لإهلاك الأصول الثابتـة  
  :ت التشغيل ولذلك يقترح الباحث ما يليتختلف عما ورد بأحكام المعايير المحاسبية ولم يراعي اختلاف طبيعة الأنشطة ومعدلا

اختلاف طرق ومعدلات إهلاك حسب طبيعة الأصل وطبيعة نشاط المنشأة كما يحدث بالتشـريع الضـريبي الفرنسـي واليابـاني      -1
 .والجزائري

تشريع الضـريبي  أن يؤخذ في الاعتبار طبيعة استخدام الأصل وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة عند حساب الإهلاك كما هو الحال بال -2
 .البرازيلي

إعادة النظر في معدلات إهلاك الأصول في حالة ما إذا ثبت أن هناك زيادة في معدلات الاستخدام عن المعدل العادي كما يجري عليه  -3
 .العمل بالتشريع الضريبي الفرنسي

لسـنة  ) 91(من القانون رقـم  ) 26، 25(بالمادتين وفي ضوء المقترحات السابقة يقترح الباحث تعديل معدلات وطرق الإهلاك الواردة 
في ضوء معايير المحاسبة المصرية ، وأن يترك للمنشأة حرية تحديد معدلات الإهلاك بناء على العمر الإنتاجي المقدر للأصل اسـتنادا   2005

المحاسبية وأحكام التشريع الضريبي لإحداث نوعا الأصول الثابتة ، وذلك من أجل الربط بين المعايير ) 10(إلى المعيار المحاسبي المصري رقم 
 .من التوافق والاتساق بينهما

  :معالجة المشكلات المتعلقة بنظام أساس الإهلاك:  2/4
الأصول ) 10(استحدث التشريع الضريبي المصري نظاما جديدا لحساب أساس الإهلاك ولم يرد ذلك بأحكام المعيار المحاسبي المصري رقم 

  :إهلاكاا مما أثار العديد من مشكلات التطبيق العملي ولذلك يقترح الباحث ما يليالثابتة و
أن يتم حساب أساس الإهلاك وفقًا لطبيعة الأصل وطبيعة نشاط الشركة كما هو الحال بالتشريع الضريبي الفرنسي، وأن يؤخذ في الاعتبار  -1

 .الضريبي الياباني والبرازيليطبيعة الصناعة والتكنولوجيا المستخدمة كما يحدث بالتشريع 
لسـنة  ) 91(من القانون رقم ) 26(يرى الباحث أنه إذا كان من الضروري الإبقاء على نظام أساس الإهلاك وفقًا لما حددته المادة   -2

 :فإن الأمر يتطلب إدخال تعديل تشريعي فيما يتعلق بأساس الإهلاك تماشيا مع المعايير المحاسبية على النحو التالي 2005
  لتضمن الإشارة إلى إضافة التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسـوية   2005لسنة ) 91(نون رقم من القا) 26(تعديل المادة

الموقع الذي يوجد به الأصل، وذلك عند تحديدها لأساس الإهلاك في نص الفقرة الأولى منها والتي توضح المقصود بأساس الإهـلاك،  
 .إضافة تلك التكلفة عند احتساب أساس الإهلاك وذلك تمشيا مع المعايير المحاسبية التي تنص على
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  عند حساب إهلاكات أصول المنشأة "من اللائحة التنفيذية للقانون بحيث يكون النص المقترح هو ) 34(إضافة بند جديد للمادة رقم
وال، وتدخل ضمن القيمة لأغراض الضريبة تقرر تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأح

مع الأخذ في الحسبان تعـديل البنـد   (القابلة للإهلاك التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع الذي يوجد به الأصل 
، )بأخذ المخصصات في الحسبان حيث تستلزم القيمة المقدرة عمل مخصص والقانون لا يعترف بالمخصصات) 24(من المادة ) 1(

الأصول الثابتة وإهلاكاا والذي ينص على إضـافة  ) 10(لإحداث نوعا من التوافق والاتساق مع معيار المحاسبة المصري رقم  وذلك
  .من القانون) 17(تلك التكلفة عند احتساب أساس الإهلاك، وما أشارت إليه المادة 

  أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشـرة  "... يكون النص  بحيث 2005لسنة ) 91(من القانون ) 26(تعديل الفقرة الثانية من المادة
من اللائحـة  ) 34(آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم وكذلك إلغاء ما يقابلها من تفسير في المادة 

ك لكل مجموعة أصـول وفقًـا   التنفيذية للقانون بخصوص العشرة آلاف جنيه، بحيث إذا كان أساس الإهلاك بالموجب، يحسب الإهلا
 .من القانون، وذلك تحقيقًا للعدالة الضريبية التي استهدفها المشرع الضريبي) 25(من المادة ) 3(للنسب الواردة بالبند 

  التنفيذيـة  من اللائحة ) 34(من المادة ) 1(من البند ) ج(إن تصدر الإدارة الضريبية تعليمات تفسيرية تفيد بأنه في حالة تطبيق الفقرة
من اللائحة التنفيذية أو إلغـاء  ) 34(من المادة ) 1(من البند ) ب(جنيه الأولى كما ورد في الفقرة  10000للقانون يعامل مبلغ الـ

مـن اللائحـة   ) 34(من المـادة  ) 1(من البند ) ب(من القانون واتفاقه مع الفقرة ) 26(والاكتفاء بما جاء في نص المادة ) ج(الفقرة 
 .ية للقانون التنفيذ

  :معالجة مشكلات الإهلاك المعجل:  3/4
من اللائحة التنفيذية للقانون وجود بعض مشكلات التطبيـق  ) 35(والمادة  2005لسنة ) 91(من القانون رقم ) 27(ترتب على حكم المادة 

  .العملي لأحكام التشريع الضريبي
عند حساب الإهـلاك  % 30خالفت أحكام القانون حيث نصت على أن نسبة الـ من اللائحة التنفيذية للقانون قد) 35(وقد تبين أن المادة 

المـادة   المعجل قاصرا على الآلات والمعدات الجديدة أو المستعملة، والمستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي فقط، في حين لم يرد هذا التحديد بنص
أي الإنتاج بأنواعه سواء صناعي أو زراعي أو خـدمي  " ار في مجال الإنتاجالمستخدمة في الاستثم"من القانون، حيث ورد بنص القانون ) 27(

  :ولعلاج مشكلات التطبيق العملي للإهلاك المعجل يقترح الباحث ما يلي
الأخذ بنظام الإهلاك المعجل ونظام المسموحات الرأسمالية، حيث تمنح هذه المسموحات لأنواع محددة من المصروفات الرأسماليـة ومنـها    -1

 .لات والمباني الصناعية كما هو الحال بالتشريع الضريبي البريطانيالآ
 :أن يعتبر الإهلاك المعجل من التكاليف واجبة الخصم في السنة الأولى لاستخدام الأصل وفقًا للشروط التالية -2

  ا كانت طبيعة هذا الإنتاج(أن تكون الآلات والمعدات مستخدمة في الإنتاجضريبية يتم خلالها استخدام تلـك  وذلك في أول فترة ) أي
 .الأصول كما هو الحال بالتشريع الضريبي الياباني

  ا للصناعات المحلية كما يحدث بالتشريع الضريبي البرازيلي، واختلاف معدلات الإهلاكا تشجيعيأن تكون الآلات والمعدات منتجة محلي
 .المعجل وفقًا للمستوى التكنولوجي في الأصل

 والمعدات مشتراه جديدة، ليكون الهدف من الإهلاك المعجل هو تشجيع المنشآت وحثهـا علـى تحـديث الآلات     أن تكون الآلات
 .والمعدات بشراء آلات ومعدات جديدة وليست مستعملة وتحديد مدة للآلات والمعدات القديمة

  ا لأجهزة التحكم والسيطرة علىسمح بالإهلاك المعجل كحافز ضريبي وإهلاكًا خاصالتلوث أسوة بالتشريع الضريبي اليابانيأن ي. 
  ذه الأصول بعد الاستفادة من خصم الإهلاك المعجل في أول فترة ضريبية ا يحدد فترة زمنية للاحتفاظأن يتضمن التشريع الضريبي نص

الأصول بعد فترة قصـيرة  تم فيها استخدام هذه الأصول، حتى لا تتكرر الاستفادة من الإهلاك المعجل عدة مرات من خلال بيع تلك 
 .وشراء أصول أخرى، وفي حالة التصرف في الأصول خلال الفترة الزمنية المحددة يرد الإهلاك المعجل إلى الوعاء الضريبي

 ضرورة إمساك المنشأة لدفاتر محاسبية منتظمة. 
 يتم حساب أساس الإهلاك عن أول فترة ضريبية بعد خصم الإهلاك المعجل. 

والسماح لـلآلات والمعـدات   ) على حسب حالة الآلات جديدة أو مستعملة(لاك المعجل بالنسبة للآلات والمعدات السماح بخصم الإه -3
المستعملة بإهلاك معجل بنسبة تقل عن نسبة الإهلاك المعجل للآلات والمعدات الجديدة وأن يتم تعديل أحكام التشريع الضـريبي وفقًـا   

 .لجديدة في الإنتاج تختلف من مساهمة الآلات والمعدات المستعملةلذلك، حيث أن مساهمة الآلات والمعدات ا
 .أن يرتبط حساب الإهلاك المعجل بتحقيق زيادة في معدلات الإنتاج أو تحديثه أو تطويره - 4
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  :معالجة مشكلات اضمحلال الأصول الثابتة:  4/4
عن انخفاض القيمة القابلة للاسترداد للأصول المادية والمعنوية يرتبط الاضمحلال في قيمة الأصول بالأصول طويلة الأجل حيث يعبر الاضمحلال 

  ).31(عن قيمتها الدفترية وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم 
س القيمـة  ويرتبط إعادة تقييم الأصول طويلة الأجل ارتباطًا إيجابيا بالأداء التشغيلي المستقبلي للمنشأة، حيث أن إعادة تقييم هذه الأصول تعك

  (.Y. H. Zhai, 2007, pp. 1-2). لائمة لهاالم
يطبق وقد يعمل الإفصاح عن اضمحلال قيمة الأصول طويلة الأجل على تخفيض قدرة المنشأة على الاقتراض الخارجي، إلا أن النظام المحاسبي الذي 

للأصول طويلة الأجل يؤدي إلى زيادة القيمة المتوقعة يعتبر نظام معلومات مثالي، لأن التقرير عن القيم المنخفضة ) الحيطة والحذر(سياسة التحفظ 
 (Robert F. Gox and Alfred. 2009, P. 10 )  . لهذه الأصول، بعكس عدم الاعتراف باضمحلال قيمة هذه الأصول

   .س المحاسبي باستخدام القيمة العادلة وفي ظل أزمة الأسواق المالية العالمية فإن الأمر يتطلب زيادة الاهتمام بالمعايير المحاسبية التي دف إلى القيا
، وقد اتجه المشرع الضريبي إلى عدم الاعتراف بالخسائر الناشئة عن اضمحلال قيمة الأصول، لأنه تم الاعتراف ا عند قياس الـدخل المحاسـبي  

  .وبالتالي فعدم الاعتراف ا يترتب عليه سداد ضريبة دخل على وعاء غير معترف به محاسبيا
  :الجة مشكلات اضمحلال الأصول الثابتة للتوافق والاتساق بين أحكام التشريع الضريبي والمعايير المحاسبية يقترح الباحث ما يليولمع 

نظرا لعدم تناول أحكام قانون الضريبة على الدخل معالجة خسائر اضمحلال قيمة الأصول وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هـذه   -1
من ) 17(اضمحلال قيمة الأصول ولذلك يتم تطبيق نص المادة ) 31(أحكام معيار المحاسبة المصري رقم الخسائر وذلك على خلاف 

يعترف بخسائر الاضـمحلال في  : "القانون والتي تحدد صافي الربح من قائمة الدخل المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبناءً على ذلك
 .وهذا ما يجري عليه العمل بالتشريع الضريبي الأمريكي" بة الخصمقيمة الأصول ضمن التكاليف والمصروفات واج

اضمحلال قيمة الأصول متى توافرت المؤشرات الدالة على تواجد اضمحلال قيمـة  ) 31(أن يتم تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم  -2
قًا لأحكام المعيار، وذلك للتوافـق  الأصول طويلة الأجل، وأكد اختبار الاضمحلال وجود خسائر اضمحلال قيمة هذه الأصول وف

 .والاتساق بين أحكام التشريع الضريبي والمعايير المحاسبية
ليتضمن المعالجة الضريبية لاضمحلال قيمة الأصـول  ) 31(أن يتم تعديل أحكام التشريع الضريبي وفقًا لمقتضيات المعيار المحاسبي رقم  -3

 .يل نصوص اللائحة التنفيذية للقانون لتفسير تلك المعالجاتطويلة الأجل الملموسة وغير الملموسة، وكذلك تعد
يقترح البعض أن يتم اعتبار خسائر الاضمحلال مصروف يؤثر في الوعاء الضريبي مستندا في ذلك إلى نص المعيار المحاسبي الدولي رقم  -4

ة الخصم قيمة الإهـلاك أو خسـارة   ، إذا كان الأصل قابل للإهلاك يقترح السماح للمنشآت أن تخصم ضمن التكاليف واجب)36(
 ) 178، ص 2011العتيبي ، (.  الاضمحلال أيهما أكبر

بحيث يعترف القانون الضريبي بالقياس الثـاني للأصـول وجـدير     2005لسنة ) 91(يقترح الباحث أن يتم تعديل أحكام القانون  -5
بالقياس الثاني للأصول في حين أنه يعتـرف بالقيـاس   بالذكر أن هذا الأمر يتطلب تعديل بعض أحكام القانون الضريبي لكي يعترف 

 .الأول فقط
  :معالجة المشكلات الضريبية للشهرة:  5/4

وهذا يعني إهلاكها على عشر سنوات، في حين أن المعايير المحاسبية لم تحـدد إجـراء   % 10حدد المشرع الضريبي أن يتم حساب إهلاك للشهرة بمعدل 
  :التوافق والاتساق بين أحكام التشريع الضريبي والمعايير المحاسبية يقترح الباحث ما يلي أي إهلاك للشهرة ولذلك لكي يتم

أن يتم حساب إهلاك الأصول غير الملموسة خاصة الشهرة حسب العمر الاقتصادي للشركة كما هو الحـال بالتشـريع الضـريبي     -1
 .الياباني، حيث أن الشهرة لا تنتهي إلا بتوقف النشاط ائيا

يتم حساب إهلاك الأصول غير الملموسة وفقًا لطبيعة الأصل المعنوي وحسب المستوى التكنولوجي للشركة كما يجـري عليـه   أن  -2
العمل بالتشريع الضريبي البرازيلي، ويؤخذ في الاعتبار ما إذا كان الأصل ثم تكوينه داخليا أم تم شراؤه كما هـو متبـع بالتشـريع    

 .الضريبي الجزائري
معيار المحاسبة المصري رقم (ث ضرورة تبني المشرع الضريبي للمعالجة المحاسبية للشهرة طبقًا لما ورد بمعايير المحاسبة المصرية يقترح الباح -3

؛ وذلـك  )اختبار انخفـاض القيمـة  (، من حيث عدم إجراء إهلاك للشهرة والاكتفاء بإجراء اختبار اضمحلال القيمة سنويا ))31(
اسبية وأن يؤخذ في الاعتبار طبيعة المستوى التكنولوجي للشركة وما إذا كان الأصل تم تكوينـه داخليـا أم تم   للتوافق مع المعايير المح

 .شراؤه
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مـن  ) 25(من اللائحة التنفيذية بحيث تصبح الأصول المعنوية التي يتم شراؤها لكل تتفق مع ما جاء بنص المـادة  ) 33(تعديل المادة  -4
 .2005لسنة ) 91(القانون رقم 

أن يتم إجراء اختبار اضمحلال قيمة الشهرة سنويا على الأقل، وتظهر الشهرة بقائمة المركز المالي مخصوما منها خسائر اضـمحلال   -5
 .قيمتها

 نتائج الدراسة
  :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي قام ا الباحث يمكن عرض نتائج البحث على النحو التالي

مسايرة الدول المتقدمة والنامية فيما لحق بأنظمتها الضريبية من تعديلات ـدف   2005لسنة ) 91(قم من أهم أسباب إصدار القانون ر -1
 .تحقيق العدالة الضريبية

استهدف المشرع الضريبي معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي التطبيقي من خلال التشريعات الضريبية السـابقة وذلـك لتطـوير     -2
 . تواصلاً مع الأعراف الضريبية المتطورة السائدة في الدول المماثلة ومحاولة للتقارب مع المعايير الحديثة في العالمأحكام التشريع الضريبي

أصبح لزاما على المنشآت والشركات تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية طبقًا  2005لسنة ) 91(بصدور القانون رقم  -3
من القانون، ويمثل هذا الشرط بعدا جديدا أضافه القانون على التطبيق العملي للأحكام لكل من مقـدم  ) 17(ية من المادة لنص الفقرة الثان

 .الإقرار الضريبي عند إعداد قائمة الدخل وللفاحص الضريبي
ة المصرية ، وقد اتضح ذلـك مـن   أن المشرع الضريبي قد أحدث نوعا من عدم الاتساق بين أحكام التشريع الضريبي ومعايير المحاسب -4

 :خلال ما يلي
     أن أحكام التشريع الضريبي تتعارض في تطبيق أحكامها بالنسبة للإهلاك مع ما نصت عليه معايير المحاسبة المصرية، علـى الـرغم مـن أن

الدخل المعدة وفقًا لمعـايير المحاسـبة   من القانون قد أشار إلى تحديد صافي الربح من خلال قائمة ) 17(المشرع الضريبي وفقًا لحكم المادة 
 .المصرية

   لم تتناول أحكام التشريع الضريبي المعالجة الضريبية لاضمحلال قيمة الأصول طويلة الأجل وخسائر الاضمحلال الناتجة عنها في حين أنـه
 .يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال في قيمة الأصول وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية

 ا، في حين أنه وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لا %) 10(ام التشريع الضريبي يتم إهلاك الأصول المعنوية بما فيها الشهرة بمعدل وفقًا لأحكسنوي
يجوز حساب استهلاك للشهرة وإنما يجري لها اختبار انخفاض القيمة الذي يحمل على قائمة الدخل، ويؤدي هذا الاختلاف بـين المعـايير   

 .وأحكام التشريع الضريبي إلى أثار ضريبية مختلفة على صافي الربح الضريبيالمحاسبية 
  الخاص باضمحلال قيمة الأصول أثار ضريبية، وذلك نتيجة لاختلاف المعالجة المحاسبية ) 31(يترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم

لا يـدخل  "من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه ) 70(من المادة ) 7(ند عن المعالجة الضريبية، حيث تنص المعالجة الضريبية طبقًا لنص الب
، على خلاف أحكـام معيـار المحاسـبة    "في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر

 .اضمحلال الأصول) 31(المصري رقم 
  المراجع

  المراجع العربية: أولاً
، كليـة التجـارة،   "واللائحة التنفيذيـة  2005لسنة  91الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام القانون "علي عبد الخالق، أسامة / د .1

 . 2006جامعة عين شمس، بدون ناشر، سنة 
مقدم للمؤتمر الضريبي الحـادي  ، بحث "بين أحكام التشريع ومشكلات التطبيق ومقترحات العلاج 2005لسنة  91القانون رقم "السعيد شعيب، / د .2

مشكلات ومعوقات التطبيق ومقترحات العلاج، الجمعية المصرية للمالية العامة  – 2005لسنة ) 91(القانون رقم  –، النظام الضريبي المصري "عشر
 .2006يونيه  22-19والضرائب، 

، مجلـة  "أثرها على مسئولية المراجع في اعتماد الإقـرار الضـريبي  دراسة لمشاكل ومعوقات التطبيق للضريبة على الدخل و"السعيد محمد شعيب، / د .3
  .2006الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة بنها، العدد الأول، 

 ـ  -مراحل تطور الفكر المحاسبي بين التنظير ومشكلات التطبيـق  -قراءة متأنية في نظرية المحاسبة"السعيد محمد عبد العزيز شعيب، / د .4 ان آراء جـزء ث
 .، بدون ناشر، غير موضح سنة النشر "واتجاهات بحثية في القياس والإفصاح المحاسبي

، مجلة الفكر المحاسـبي،  "2005لسنة ) 91(منهجية مقترحة لحل بعض المشكلات التطبيقية لقانون الضريبة على الدخل رقم "أماني هاشم السيد، / د .5
 . 2012إبريل  كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول،
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